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 مقدمة 

 الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 

بعلم )أصول الفقه في نسيجه الجديد( ما ،  في كتابه هذايحيط الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي 

يعني تناول الموضوع من وجهة نظر معاصرة لا يستغني عن فهمها والإطلاع عليها رجال الفقه  

والقانون والقضاء ممن يرومون تحاشي السطحية في فهم وتفسير النصوص وتكييف الوقائع 

 . وإستنباط الأحكام

وللإحاطة بعلم أصول الفقه وفروعه أكثر، يبدأ مؤلف الكتاب بتعريفه أولاً، لغة وإصطلاحاً  

ونشأته وبداية تدوينه ويستعرض مناهج المتكلمين والحنفية والمتأخرين ويقدم لأهمية علم أصول  

، يتبع ذلك تقسيم العمل  مع الشرح والتوضيح يالفقه وصلته بالقانون في المجالين الفقهي والقانون

: يبحث الجزء الأول في أدلة الاحكام الشرعية )القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية(  إلى جزئين

والأدلة التبعية النقلية المختلف فيها  ، العرف( والمصادر التبعية النقلية المتفق عليها )الإجماع

،   )القياس ، شرع من قبلنا( ثم المصادر التبعية العقلية وهي خمسة )حجية قول الصحابي

 . ، والإستصحاب( ذرائع سدها وفتحها، ال ، الإستحسان المصلحة

، مثل الحكم الشرعي التكليفي والحكم  أما الجزء الثاني فيبحث في الأحكام الشرعية العملية

،   : الخاص ، ودلالات النصوص وطرق إستنباط الأحكام )النصوص( وفيها الشرعي الوضعي

، كما يبحث في دلالات النصوص منطوقاً وفهماً ومنها )الدلالة  ، المطلق والمقيد النهيالأمر، 

: أسبابه   ويختتم الكتاب بموضوع الإجتهاد والتقليد ، والدلالة الغامضة( ، الدلالة الظنية القطعية

 وأهميته وآثاره...

،  قام المؤلف فيه باستحداث نسيج جديد في استعراض الآراء الأصولية بعيدا عن النمط التقليدي

، وتبديل أكثر   مفيدة غالباً الوالإستشهاد بالأمثلة العصرية الجديدة واهمال التطبيقات التقليدية غير 



التعريفات التقليدية بتعريفات تتلائم مع التطور والعصر الحديث. وإضافة بعض القواعد المهمة  

، بدلاً من التقسيم الثنائي لبعض  تقسيم الثلاثي للدلالات إلى القطعية والظنية والغامضةالالعملية ك

 . العلماء الأصوليين كالمتكلمين والتقسيم الرباعي لعلماء الأصول من الحنفية

 المهمة في هذا الكتاب الإضافات الأصولية 

 :  به وهو كما يذكره يتلخص فيما يأتيافي كت لابد من الإشارة الى منهج الدكتور الزلمي

 . صولية التي دخلت في ذمة التأريخالموضوعات الااستبعاد - 1

 . قتصار على الموضوعات الجوهرية العمليةلاا - 2

 مثلة البالية المكررة .لااهمال ا- 3

 .  صولية العقيمةالابتعاد عن استعراض الآراء الخلافية الا- 4

 . ة العرض بتعابيره الخاصة الواضحةمحاول- 5

، هي كما يقول الزلمي من بنات افكاره ، واتباع اسلوب وسط   جديدةاضافة قواعد ومسائل - 6

 .  في العرض

يخلو   تاذ الزلمي في مقدمة كتابه اصول الفقه في نسيجه الجديد يشير الى أن التصنيف لاسلاإن ا

، تهذيب  ، تفصيل مجمل تكميل ناقص ،  ، جمع مفرق معدوم: اختراع  عن أحد المعاني الثمانية

 . ، أوتبين خطأ ، تعيين مبهم ترتيب مخلط،  مطول

،   ةودة في مؤلفاته الأصوليموجلزلمي يرى أن جميع هذه المعاني والمتمعن في مؤلفات الدكتور ا

، كما بعض المصطلحات والتعريفات التي لم يسبقه اليها احد لاعه رذي يلفت الإنتباه هو اختوال

 تية : في الفقرات الآمثلة  من الا تبيننسوف 

  ،  وصف القرآن الكريم بأنه دستور  : القرآن الكريم ول للتشريعمصدر الألما يخص ا أولا :

لهية لا للدساتير الاً القرآن الكريم بأنه آخر دستور الهي جاء معد طفى الزلمييصف الدكتور مص

جديدة اقتضاها  ، تضمن امهات احكامها مضيفا احكاما   نبياء والرسللاالسابقة التي نزلت على ا

حياته وضمان سعادته الدنيوية يأخذ بهداها في تطوير نسان ولانضج العقل البشري ليستقر عليها ا

ع القواعد ، فهو يشير الى أن وظيفة الدستور التخطيط والتصميم لتنظيم الحياة ووض والأخروية

ي القواعد الكلية وخول العقل البشر على  القرآن اقتصر، ف عيالوضيتقيد بها المشرع الكلية التي 

 . ارجاع الجزئيات الى تلك الكليات

الى أصل   بعضالأرجعها ، و لقديمةواردة في قواميس اللغة العربية ا غيرتور أن كلمة دس 

عدة كما تأتي  اس أو القاتعني الأس، وهي  ربية عن طريق اللغة التركيةي دخلت اللغة العفارس

، وقد   ذن ، و يقابل كلمة دستور في اللغة العربية مصطلح القانون الأساسلابمعنى الترخيص أو ا

: هو مجموعة القواعد التي تحدد   اتور لغويدسالف ، 1925ول في عام الدستور العراقي الأتعمله أس



)بأنه مجموعة  حاوقد عرف الدستور اصطلا.  وتنظيمها الأسس العامة لطريقة تكوين الجماعة

قات بين لاوالعمن القواعد الأساسية المحددة لمصدر السلطة وتنظيم كيفية ممارستها وانتقالها 

   . (ين عليها كذلك القواعد المحددة للحقوق والحريات العامة في الدولةالقابض 

، وتحديد  توضيح وتحديد شكل وهيكل الحكومة الرئيسية جلوهذا يعني أن الدستور موضوع لأ

العلاقة بين الحاكم   ظمكما أنه ين لتنفيذية, والتشريعية, والقضائية(اثة )العلاقات بين السلطات الثلا

، وبهذا يمكن التمييز بين  بالحقوق المدنية الأساسية للمواطنينف ، فضلا عن الاعترا والدولة

، وهذا ما يسمى بمبدأ سمو   من القانونجوهري واساسي وهو اسمى  تورفالدس الدستور والقانون

  الدولة أو المطبقة فيعلى غيرها من القواعد القانونية  توريةالدستور أي علو القواعد الدس

حكام التفصيلية ولا لايتضمن ا ذييتطرق الى الجزئيات وال ذيتور ال. والدس قليملاالمقاطعة أو ا

عامة وتقعيد  س السلا، وتأسيس ا على ذكر امهات الاحكام وإنما يقتصر ،  ميتناول كل شيء بالاس

ون يع قانلا يجوز تشر ، بحيث ع في حدودهع اطار يتحرك عقل المشر، ووض القواعد الكلية

فالقرآن الكريم بما أنه   ،  دار تعليمات خارجة عن اطارهيتعارض مع قاعدة من قواعده ولا اص

وقال اقتصر على الاسس العامة والقواعد الكلية ووضع اطاراً اخلاقيا ، تور كما يقول الزلمي دس

أن يكون هذا التحرك  يطةشرعة في الدنيا الواسطلحات الحياة نسان تحرك في ضوء مصلالعقل ا

ن النظام القانوني للدولة بأكمله محكوم  إف. بناء على ما تقدم   قيلاطار الاخلاضمن حدود هذا ا

طات الدولة يجب أن تمارس عملها ضمن  لأن أي سلطة من س ، وهذا يعني توريةالدسبالقواعد 

 .  لها مهاتور وبالحدود الّتي رسلها الدس لطة التي خولهاالس

 :  القرآن مأحكا

رأيه الخاص، فهو قد خرج عن التقسيم  حكام في القرآن الكريم  للأستاذ الزلمي في بيان انواع الا

لما هي )الاحكام الاعتقادية والعملية والخلقية( خلافا  ، والّتي حكام الواردة في القرآنلأثي لالثلا

خرين  آقسمين ثة  لا، وجاء بتقسيم خماسي فأضاف الى الاقسام الث عليه علماء علم اصول الفقه

؛ بل   ئعاثي خطا شلا: أن التقسيم الث ، ويقول بهذا الصدد يةبرالعم حكام الكونية والاحكالا: ا هما

حدى الحياتين الدنيوية  لايتعلق بتنظيم من آياته بينت حكما  ن كل آيةاعتداء على القرآن لأ

 .  تمل على جميع الحاجيات  ، فالقرآن مخزن يش والأخروية

علمية وهي تضـمن القرآن الكريم آيات كونية كثيرة ذات معان :  هالكونية بقولم حكالاح لنا اويشر

فها التطور  ، بل منها ما اكتش جاز ولم يدركها المفسرون من الأولينعواصـلة الى درجة الا

كتشافات العلمية  لانتظر ا، وهي ت ف بعدعلمي الحديث وبين معانيها ومقاصدها ومنها ما لم تكتشال

يم وتثبيت العقيدة بأنه  يمان بالقرآن الكر، وحكمة الآيات الكونية هي تقوية الا الجديدة في المستقبل

لتفكر ان الى ان فيها توجيه الانساالله ، فضلا عن ذلك ف، وانما هو منزل من ليس من صنع البشر



 ، ولكن كثير من الناس لا يدركون الاسرار  ومعنويا ًفي هذا الكون المسخر للانتفاع به ماديا

 .  يات وفلسفتهاالكونية لهذه الآ

لته الامم السابقة قبل يات التي تبحث عما فعحكام التي تؤخذ من الآلاوهي ا ريةتباعالا محكاالاأما 

امها كامنة في أنها توجه يات واحكلآفة هذه ا، وفلس مم من جزاءلاوما نالته تلك ام ، الاسلا

،   ه من جزاءابقة وبما نالتمم السالاسلام نحو العبرة بما فعلته الاالاجيال المتعاقبة بعد ظهور 

:  ، يقول الدكتور الزلمي عن هذه الآياتيرها  مم ومصلاوبقياس حالهم ومصيرهم على حال تلك ا

نها تأمر كل جيل أن يأخذ ا، ف وهذه الآيات وامثالها احكامها عبرية وجملها خبرية ومعانيها طلبية

ابق من  ، وأن يستعين بما ورثه من جيله الس والعقوبات ث الجرائمابق من حيه السالعبرة من جيل

فيتركه لمن   يف اليه ربحاهذا الموروث ليض تثمر، فيس أو انتاج علمي أو نحو ذلكخير أو علم 

وانما ،  نع جيل واحدة فهي ليست من ص، لأن الحضارة البشرية تكونت بهذه الطريق يأتي بعده

 .  جيال التي تليه لامصلحة جيله وايقدمه من النفع لاهم فيها كل جيل بقدر ما جديدا س

حكام  الامي افة قسلاثة بإض ت ثحكام الواردة في القرآن الى خمسة اقسام وليسلايم اسص تقفيما يخ

عي على أن  تور الزلمي للحكم الشرالدكتاذ سلا: إذا سرنا مع تعريف ا فنقولة ريالكونية والعب

حكام الكونية والعبرية لا  لان اا، فع الاقتضاء أو التخيير أو الوض  ان والوقائع على وجهنسلاا

ظ من باب الوع، وإنما تندرج ض  وضعلاو تخييرلا اء وليست فيها اقتض نهاتندرج ضمنها لأ

،   الشرعي ده هو مطلق الحكم وليس الحكمنقول أن الحكم الّذي يقصاد والتوجيه ، لذلك والارش

 . قتضاءلااب الطلب أو ا: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية متعلقة بخط ن الحكم الشرعيلأ

 ــ    : خالنس

ب  حسخ الذي هو موضوع النس وللزلمي رأي خاص في وللاالمتعلقة بالمصدر ا مورهذا من الا

ل ما يطرأ على : ك قد عرفوه بأنه علماءالشرعي بدليل شرعي والرأي المتأخرين رفع الحكم 

تدرج حكمه أو تخفيفه أو  أو تقييد مطلقه أو بيان مجمله أو يص عمومه ظاهر النص من تخص

. وبعد مناقشة مستفيضة لآراء المؤيدين والمعارضين لوجود النسخ في    الغاء الحكم أو نحو ذلك

الح جائز وروده في : ان النسخ بمعناه العام عند السلف الص القرآن توصل الزلمي الى رأي مفاده

ين الّذي هو الغاء وحي سابق  ولياريد بالنسخ معناه عند المتأخرين من الاص -آن الكريم ، وأن القر

القرآن من سنة   جماع ، ولا يكون بغيرفإنه لا يكون بعد وفاة النبي بالإ – حقلافي القرآن بوحي 

أو اجماع أو غير ذلك وكل زعم بهذا الشأن باطل ، فهو يرى أنه لا يوجد في القرآن النسخ بمعناه 

 .   همجمع ، ولم ينكره الا بعضالخاص . وفيما يخص النسخ فهو جائز وصحيح عند المسلمين ا

للقرآن ف الدكتور الزلمي وص نإف ،  وبعد سرد رأي الدكتور الزلمي وتعريف الدستور ودوره

ن القرآن لأ،  ا دقيقراً في القرآن تعبي بأنه دستور فنقول أن كلمة دستور قاصرة عن التعبير عما



وتحديده   ،  ائيةثة التشريعية والتنفيذية والقض لالاً عن تنظيمه للعلاقات بين السلطات الثفض

العامة للحقوق عه للقواعد وين الجماعة وتنظيمها ، وكذلك وضمة لطريقة تكللأسس العا

وع العقيدة ، بل كان تركيزه  موض ماي سلاأخرى مة تطرق الى أمور ت والحريات العاوالواجبا 

ة ، ومن ثم يكون للتنظيم التشريعي أوالتنفيذي  يساس على غرز عقيدة سليمة واخلاق مرضلاا

قابلة للتغيير  فأن نصوص الدستور ا عن ذلكلاً فراد والمجتمعات فضائي دور في حياة الاوالقض

الكريم فلا تقبل التعديل والتبديل ، هذا ولا يستبعد ورود الخطأ في   نصوص القرآن اوالتعديل ، أم

النص القرآني فلا يتصور فيه الخطأ لأن مصدره   الدستور لأنه عمل مجموعة من الناس أما

   الوحي الالهي .

 في موضــــــوع الاجماع :  :ثانيا

ن أهلية الترجيح  امي فلاسلاجتهاد مفقودة اليوم في العالم الايرى الزلمي بأنه بما أن أهلية ا 

 -:ان هما رإنهم ينقصهم أم لاّ لخبرة بأصول الشريعة وفروعها ، اممن لهم ا رة لدى كثيرمتوف

 نفتاح والمرونة البعيدة عن الميوعة . لاا- 1

 .التخّلي عن التعصــب المذهبي - 2

جماع على اختيار  لاتفاق والاطان للجنة ممن يتوفر فيهم هذان الشر كيلويقترح بهذا الصدد تش

في كل مسألة خلافية لاعتبار هذا الرأي المجمع عليه تشريعا   الراجح من المذاهب الفقهية الرأي

وتباين  حكام القضائية لاواختلاف ا ىتضارب الفتاومن كل ، وبذلك ينجو العالم الاسلامي للملزما 

ويتأمل بد ، ب المذهبي الى الأي على التعص، في القضايا المتماثلة وتقض القوانين الوضعية

 .  قبل تلمي أن يتحقق ذلك في المسالز

بالإمكان  جابة عن سؤال هل ، وللإ جماع في العصر الراهنلاانعقاد ا وع امكانهذا وفي موض

: الجواب   ؟ يقولجدة تحكام الشرعية للوقائع المسلاا افكتشلإجماع في العصر الحاضر لاانعقاد ا

 :-قين هماؤال ذو شعلى هذا الس

،  ع من الناحية العملية في الوضع الحاليجماالاي : القول بعدم تيسير انعقاد ب السـلب الجان .1

 . الذي عليه المسلمون فالكثير من أهل العلم لا يرى إمكان انعقاد الاجماع 

 جماع بما يأتي : لاالزلمي أسباب عدم امكان انعقاد استاذ لاوحدد ا

 ستنباط .لاجماع والرأي واالاتتوافر فيه أهلية لا يوجد في العالم الاسلامي حسب ما اعتقد من  -أ 

درجة   غلوليين والفقهاء في جواز اجماع من لم يبصلاالعلماء من انا برأي بعض إذا أخذ -ب

موحد وحكم واحد للقضية المعنية بمعرفة حكمها   تفاقهم على رأيعب إن من الصإ، ف جتهادالا

  عن لاً ، فض : طبائعهم مختلفة ومتأثرة بالتعصب المذهبي أو الطائفي أو الفلسفي نوذلك لأ



،  ميةلاسلايعة اواقع الحياة وادراك روح الشر تفاوت ملكاتهم الذهنية في التعمق والتفكير وفهم 

مي وتمسكهم  لامية والفقه الاسلا سلايعة االشرز بعضهم بين ييضاف الى ما تقدم عدم تمي

ن تفادة مسلفية الادم محاولة البعض ممن يعرفون بأنصار النزعة الس، ثم ع ص القرآنيةبالنصو 

ي تركوها لنا على ة التتفادة من تلك الثروة العظيمس، للا ذاهب الفقهيةة الموأئم الكبارراء الفقهاء آ

المستجدات بتقديم الحلول لها في ضوء آيات القرآن الكريم ا وعلى مواجهة اضافات جديدة اليه

حكام من  لااء الفقهاء من استنباط ها هؤلاسلكوالسنة النبوية متمسكين بالمسالك الشرعية التي 

انعقاد   ن العلماء في السابق كانوا يعللون عدم امكان عن السببين المذكورين فإلاً ادلتها ، هذا وفض

 .   علماء في البلدان وهذا غير واقعيبسبب تفرق الجماع بعد عصر الصحابة الا

بقوله   )صلى الله عليه وسلم( ول : هو بصيص الأمل فيمن اشار اليهم الرس يجابيالا بالجان- 2

ِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ". البخاري  ] تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ النَّاسِ حَتَّى يأَتْيَِهُمْ أمَْرُ اللََّّ "لَنْ يزََالَ قوَْمٌ مِنْ أمَُّ

ل ممن  ية يوجد بعض العلماء الافاضملاففي أكثر االقطار الاس[ (.1921(، ومسلم )3640)

ل موسم الحج  لا، وفروعها ، بإمكانهم استغ الشريعة، لإلمامهم بأصول  فر فيهم أهلية الترجيحتتوا

مستجدات التي لم يسبق لها المثيل ة الوقائع أو اللمكرمة أو المدينة المنورة لدراسللتجمع في مكة ا

تفاق على احكامها الشرعية في  لايعة ببيان احكامها ، لفي العصور السابقة ولم يعالجها فقهاء الشر 

تنباط للسلف  سلاقرآن الكريم مستعينين بأصول اضوء القواعد العامة والاسس الراسخة في ال

تفاق عليه الى من لم يتيسر له الحضور من لان ، ثم ارسال ما يتم ائمة المجتهديالاالصالح من 

  لذي تشهده وسائلللتطور العلمي ا مية ، وهذا أمر ممكن وسهل في الوقت الحاضرقطار الاسلالاا

الكل فعندئذ يعد هذا الاتفاق اجماعا صريحا ودليلاً قطعيا ملزما ،  فإذا تمت موافقة  الاتصالات

لقوانين الوضعية  ويجب ادراجه ضمن التشريعات وا مي ، سلاالااه في العالم يجب العمل بمقتض

 .  م الشرعيعن الالزا لاالرسمي فضم ازليكتسب صفة الال

العالم الاسلامي من تتوافر فيه اهلية إن رأي الزلمي بأن أهلية الاجتهاد مفقودة وأنه لا يوجد في 

العالم الاسلامي والتقدم الّذي  فيه نوع من التشاؤم واليأس بحاضر تنباط ، سلاالاجماع والرأي وا

لة نسبية أجتهاد مسالامية ، وأهلية لاسلامجال العلوم اما في يشهده في مختلف المضامير لاسي

، وهم اصحاب الشأن في تمييز الأعلم والأقوم ، وليس في   واضافية وجمهور المسلمين هم الحكم

وط المجتهد ليست ثم أن شر . ي الفصلفتوى أو تعد صاحب الرألطة تحتكر السية أو الدين كنس

نها عبارة عن العلم بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه وواقع الناس عبة المنال لأص

 .   عن تقوى الله لاً فض ع ،ياجح وحكمة وعلم بمقاصد التشررومشاكلهم مع عقل 

، فهو اكتفى بذكر  جتهادلاجماع والاامن الزلمي حول  موقفا صريحا ظ نلح نستنتج مما تقدم أنه لا

ع هذا ، وما كنا نتوق انعقادهإمكان باو ممن قالوا بعدم امكان انعقاد الاجماع  ي الفريقين وادلتهمرأ



ف بجراءته وانفتاحه على مختلف الآراء م من الزلمي المعروالموقف المتردد غير الحاس

 راء الموجودة لدى الفقهاء .والمعروف برأيه الوسطي في المقارنة بين الآ

   :من قبلنا في موضـوع شـرع   :اثالث

: اصول دين   لع لنا فهو يقوقبلنا في الاحكام الاعتقادية شريرى الدكتور الزلمي أن شرع من  

  عتقادية للأسر البشرية لالاحكام الا، وا  في كل زمان ومكان واحدة لا تفاوت فيها البشر بني

ول دون ولا ينفرد ببيانها رس ،  يعةشر ، ولا تتميز بها شريعة من تختلف من امة الى أخرى

، والدين أخص من الشريعة العملية فكل دين شريعة وليس كل شريعة دينا  رسول لأن الدين واحد

، فأصول  اسم الفقهحكام الشرعية العملية التي يطلق عليه لانها تشمل فروع الدين أيضا من الا

دنا آدم  يزل على س...... ثابتة منذ أول وحي ن وملائكته ورسله واليوم الآخر ً، للهالدين كالأيمان با

ولم يطرأ على الدين أي تغيير في  (صلى الله عليه وسلم) يدنا محمدالى آخر وحي نزل على س

والعقل سليما والادراك واعيا   ةقيدامت الحياة با  ق خالد ما، فهو با شرائع الانبياء والرسل جميعهم

 .  نسان في كوكب الأرض أم في كوكب آخرالا شاء عافي هذا الكون العظيم سو

 :حكام الشرعية العملية همالالق بفروع الدين فهناك نوعان من االمتعقبلنا  أما شرع من

ا الطبيعية ياتهتختلف باختلاف الزمان والمكان لأنها من ضرورات الحياة و مقتض احكام لا  - 1

الاّ بالكم والكيف لأن   شرائعتختلف باختلاف ال لاحكام لا، وهذه ا وسميت بالقانون الطبيعي

باختلاف الازمنة والامكنة تختلف  الاحكام التي ا، أم  من ضروارت الحياةرعايتها سلبا وايجابا 

ل في جميع الشرائع شأنها شأن القوانين لغاء والتعديوالامم فمثل هذه الاحكام قابلة للنسخ أو الا

 . الوضعية

، أن أهمية  وفي نهاية عرضه لموضوع شرع من  قبلنا توصل الدكتور الزلمي الى نتيجة مفادها 

ن  لم مفي أن غير المس السابقة تبرز لهيةلامية وبين الشرائع الاالصلة بين الشريعة الاسمعرفة 

لأن الدين واحد فهو يبقى  ،  م دينا يجب أن لا يعد مرتدا عن دينهلاسلاأهل الكتاب عندما يعتنق ا

مه بأحكام جديدة كلها ازاليها بإسلامه التمضيفا  ،  ملتزما بأصوله وخاضعا لأمهات احكام شريعته

المجالين المادي والروحي وينبني على ما نه الضرر وتجلب له النفع في ، تدفع ع لحتهمن مص

يحق   لااري المفعول ويبقى سزواج الكتابي الذي اسلم وكان متزوجا كتور الزلمي أن عقد قاله الد

 . الدين ولم يرتد ر، فهو قد غيَ  هل دينه عقوبته لكونه خرج عن دينهملأ

 اس:  في موضــوع القي : رابعا

تنتج الزلمي للقياس تعريفا  اس دد القياسردة في كتب الاصوليين بصده للتعريفات الوا بعد سر

اي  تحدثات الى الكليات المعقولة المعاني ، الجزئيات المس: ارجاع  قياسفعنده الجديدا ملخصا ، 

تنبط التعريف  ، ويصرح بأنه اسعللها التي يدرك  نة المعقولة المعنى: كليات القرآن والس لكلياتا



ركان القياس . وبعد ذكره لأ وعدما يدور مع علته وجودا، وأن الحكم  ةعية العامعدة الشرمن القا

ن العلة عنده هي المصلحة المعتمدة في  لأ،  لحة بين القياس والمصلاً الاربعة يرى أن هناك تداخ

 والكليات التعبدية لا قياس فيها .   به ،  الحكم والغاية المتوخاة من العمليع تشر

  حجيته وعدم حجيتهف بين العلماء في لاأن الخ: يرى الزلمي  وع حجية القياسفي موضأما 

القياس كعلماء الشيعة الامامية والظاهرية ظن أنه دليل منشئ  شكلي ، لأن من انكر حجية ف لاخ

رأى أنه ليس دليلاً منشئا  -جمهور علماء المسلمينوهم  - ، ومن قال بحجيته حكام الثابتة بهللأ

ى والحقيقة المعنس يمكن القول بأن الكل متفقون في اسالاوإنما هو دليل كاشف فحسب وعلى هذا 

، وإنما  ليه الى المقيسحكام التي تنتقل بموجبه من المقيس عصدر منشئ للأعلى أنه ليس بم

متفقون على أن  ، كما أن الكل  عليها من النصوص من المقيس عليهدرها الحقيقي ما دل مص

 .  باه شلاااحكام ف سيع النصوص وكشيلة لتوالقياس يصلح أن يكون وس

 في موضـوع المصـلحة :  :خامسـا 

بين الحكم والمصلحة ، التي يترتب عليه عند تعريف  يرى الدكتور الزلمي أن هناك خلطا  

ة عن  لحة بأنها عبار ام الغزالي الذي يعرف المصملا، منهم ا بعض من العلماءالمصلحة من قبل 

ح صلا، ولسنا نعني به جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق و جلب منفعة أو دفع مضرة

،   الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصد الشرع في الخلق

ظ الاصول من حفوهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتض

 الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة .  ، وكل ما يفوت هذه  الخمسة هو مصلحة

ه هو  نسان نفسالابه على  ظاص الّذي يحافالقصالي هذا يدل على أن ز: وكلام الغ يقول الزلمي

ذا خلط واضح  ، وه لحة وهكذاالمصهو به على الانسان ماله   ظن القطع الذي يحافلحة ، وأالمص

الزلمي  وأختار .  ذه ، التي هي مقصود الشارع للخلقمترتبة على تنفيالبين الحكم وبين المصلحة 

مادية أومعنوية دنيوية أو  : عبارة عن منفعة  شرعا فهي عندهلنفسه تعريفا جديدا للمصلحة 

، ودرء مفسدة مستدفعة   حأخروية يجنيها المكلف من عمله بما هو واجب أو مندوب أو مبا

رادف الباعث الدافع الى تشريع الحكم من  ، وهي ت هو محرم أو مكروهبالامتناع عن العمل بما 

على اساس اجماع العلماء من مختار، ويرى أن هذا التعريف  ارع والى تنفيذه من المكلفالش

مضر، وهذا على أن كل مأمور به شرعا نافع وكل منهي عنه شرعا الاصوليين والفقهاء ، 

   .اطاعة الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه مقاصد الله ومصالح الانسان يستلزم أن تكون نتائج 

مصلحة  والى مصلحة معتبرة ، عتبارلاوليين للمصلحة من حيث اصيمات الاهذا وبعد سرده لتقس

ان الشرع هو ز، يرى أن التقسيم الصحيح السليم المقبول في مي( مطلقة )لة ومصلحة مرس ،  ملغاة

وفي  . ينيةلمعتبرة وغير المعتبرة ثم تقسيم المعتبرة الى الضرورية والحاجية والتحساالتقسيم الى 



ف العلماء من  لا، يرى أن اخت حكام للأ ً- كاشفا  شرعيا لاً حديثه عن حجية المصلحة باعتبارها دلي

 صوليين والفقهاء في العمل بالمصلحة المرسلة يرجع الى سببين هما :لاا

 تحديد المعنى المراد بالمصلحة .  _ عدم 1

لحكم الله وبين كونها دليلاً موجدا له ويرى أنه إذا حددنا   كاشفا لاً بين كون المصلحة دلي _الخلط 2

ت والتحسينات وفسرنا  الى الضروريات والحاجياالمقصود بالمصلحة المعتبرة التي ترجع 

 شكليا .  فا خلا ف لافع الخلاف أو لأصبح الخرت كاشفنا لألاً مصدريتها للأحكام بكونها دلي

احكام الله وتتغير الاحكام  الزلمي عن المصلحة أنها من أهم طرق اكتشاف مما يقوله تنتجيس

تتجّلى في أن   وعةالمصلحة المشروأهمية  ومكان ، في كل زمان المبنية عليها حسب تغيرها 

القرآن الكريم حصر أهداف الرسالة المحمدية في تحقيق مصالح الناس المشرروعة عامة كانت 

 . أم خاصة 

 : ستحسان لااما يخص  سادسا:

وبعد أن أشار الى تعريفات  ، فهو  للدكتور مصطفى الزلمي وجهة نظر خاصة حول الاستحسان

علماء الاصول السابقين حول تعريف الاستحسان يرى أن تعريفاتهم لا تنطبق عليها ضوابط 

ه يأتي بتعريف جديد لهذا المصدر من  ولذلك نراجامعا  مانعاالتعريف التي هي أن يكون واضحا 

هو: عملية اجتهادية عقلية تستهدف ترجيح العمل بدليل  ان عندهمصادر الحكم الشرعي فالاستحس

اقعة معينة إذا وجده المجتهد أحسن بمعيار لي في وصلاالحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم ا

بعض الجزئيات من حكم كلياتها لمصلحة أو تثناء ستحسان اسلاويوضح قوله بان ا،  عيشر

القاعدة الكلية لضرورة  : استثناء بعض المسائل الجزئية من  كما يعرفه بأنه . ورة أو عرفضر

دفع الحرج  : هو  ان كما يرى الزلميفأساس فكرة الاستحس  . أو مصلحة أو عرف أو نحو ذلك 

ا الى تطبيقه دنمي ارشلاسلاقبل وقوعه ورفعه بعد الوقوع ، فالاستحسان أصل من أصول الفقه ا

أهمية كبيرة في الحياة العملية وفي ، وله  القرآن الكريم والسنة النبوية وقضاء الخلفاء الراشدين

عن العدول عن العمل تحسان عبارة لمحاطة بالظروف الطارئة والحاصل أن الاسالوقائع ا

ستحسان هو العمل بالنصوص  لاوأن العمل با ة لما يدعو الى ذلك ، بالعزيمة الى العمل بالرخص

ن النقد والتعليق  التي تدعو الى اليسر ورفع الحرج ورأي أستاذنا الزلمي في الموضوع لا ينجو م

أوفق ا حكم به في نظائرها الى حكم آخر ألة عن مثل مته عدول في مسان في حقيقستحسن الالأ

 ا التعريف ادق من تعريف الزلمي .، فهذاس لمقتضى شرعي يقتضي ذلك العدول للن

 حاب :ستصلاما يخص ا سابعا :

حسب رأيه تعريفات السابقين فيها ونه لأيختار الدكتور الزلمي تعريفا جديدا للاستصحاب ،  

، فعلى سبيل المثال تعريف الشوكاني في كتابه  الخروج الى نتيجة مثمرة ياع الوقت وعدمض



، أو   ، أو عدمي، عقلي وجودي الحال لأمر حاب: استصهو ستصحاب لااان :  ارشاد الفحول

، مأخوذ من   تقبلل بقاؤه في الزمن المس: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأص  اهومعن،  عيشر

ني قد كان فيما مضى  لا: الحكم الف ل، فيقا مر ما لم يوجد ما يغيره، وهو بقاء ذلك الأ المصاحبة

، فهو مظنون البقاء ، فهو يرى أن القدامى من الأصوليين  ، ولم يظن عدمه وكلما كان فيما مضى

والباحثون في  يته ، في حجيته وبالتالي عدم أهم لافبحثوه بأسلوب فلسفي عميق يتسم بطابع الخ

دهم على  ت جهو، بل اقتصر  يأتوا بجديد من الناحية الموضوعية والشكليةالحديث لم  العصر

فات الاصولية في هذا الأصل ودون تقديم نتيجة واضحة تفيد  لاالخاض رترديد ما قيل وعدم استع

ستناد إليه في الأحكام وتعريف الزلمي المختار لاتي أو الباحث القانوني حين اأو المف يالقاض 

ستصحاب هو: أن الاستصحاب استدامة حكم سابق من زمن لاحق على اساس عدم ثبوت  للا

على   عنه مالم يقم دليلأخرى هو: الحكم على الشيء بما كان ثابتا ً له أو منفيا وبعبارة  . مزيله

 . لاصل براءة الذمة: ا ومن القواعد المستمدة منه قاعدة ،  ف ذلكلاخ

 الخاتمة

 من أهم النتائج التي توصلنا إليها : 

_أتى الاستاذ الزلمي بتعريفات جديدة لمصادر الحكم الشرعي كالمصلحة والاستحسان ،  1

والتعريف الذي اختاره الزلمي لهذه المصادر ينتج عنه بناء احكام جديدة لهذه المصادر من حيث 

 التقسيمات والحجية .  

_ لا يسلم ما أتى به الاستاذ الزلمي من الرد والمناقشة لاسيما في مواضع تخص القرآن الكريم  2 

، كذلك رأيه في موضوع   الواردة فيه خمسة وليست ثلاثة كوصفه بأنه دستور وبأن أقسام الأحكام

 النسخ . 

، ولكننا نراه في بعض الاحيان لا   _ على الرغم من الجراءة العلمية المعروف بها الزلمي  3

 انعقاد االجماع في عصرنا يبوح برأيه الصريح في بعض المواضع الحساسة كموضوع امكان

 . الحاضر

هذا ما وفقنا الله تعالى به من العرض الموجز لهذا الكتاب المنهجي المهم الذي يدرس في كليات 

 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمينالقانون في اغلب الجامعات العراقية ، 


